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Abstract 

One of the most important social phenomena that international 

communities are interested in is sport, which is considered one of 

the parts of the economic cycle. In the past, sport was seen as 

abstract physical training aimed at physical and psychological 

development, but now it has become a source of livelihood 

because it is a profession practiced by man. The International 

Sports Transfer Contract is a positive association of the sports 

institution, and the acceptance of the player in a legitimate way 

proves its effect in its place, that is, there are two parties to this 

contract. Namely one party issuing a positive, and another party 

issuing acceptance and this contract has objective and formal 

conditions and specific elements like other contracts. Thus, the 

international sports transition contract must be surrounded by 

legal provisions that correspond to the financial nature of the 

professional sports scene. In addition, the International Sports 

Transfer Contract is one of the international contracts, to which 

the law applicable to contractual relations with a foreign element 
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and the attribution rules stipulated by the Iraqi Civil Code No. 40 

of 1951 and the Iraqi sports professionalism law for the year 2017 

apply. 

Keywords: International Transfer Contract, Attribution Rule, 

Professionalism, Applicable Law, Sports Institution, Principles Of 

Sports Organization. 
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  المستخلص

إن من أهم الظواهر الاجتماعية التي تهتم بها المجتمعات الدولية هي الرياضة، والتي 

تعتبر من جزئيات الدورة الاقتصادية؛ إذ كانت الرياضة في الماضي ينظر إليها أنها 

تدريبات جسدية مجردة الهدف منها التنمية البدنية والنفسية، ولكن الآن أصبحت مصدر 

وعقد الانتقال الرياضي الدولي هو ارتباط إيجاب  رزق لأنها مهنة يمتهنها الأنسان.

اللاعب بوجه مشروع يثبت أثره في محله، أي أن هناك المؤسسة الرياضية، وقبول 

طرفين لهذا العقد، وهما طرف يصدر منه لإيجاب، وطـرف آخر يصدر منه القبول، 

وبذلك فلابد من  وهذا العقد له شروط موضوعية وشكلية وأركان محددة كسائر العقود.

المالية لمشهد  إحاطة عقد الانتقال الرياضي الدولي بنصوص قانونية تساير الطبيعة

إضافة إلى ذلك أن عقد الانتقال الرياضي الدولي من العقود  الاحتراف الرياضي.

الدولية، التي ينطبق عليها القانون الواجب التطبيق على العلاقات التعاقدية ذات 

( 04العنصر الأجنبي وقواعد الإسناد التي نص عليها القانون المدني العراقي رقم )

 .٧١٠٢ن الاحتراف الرياضي العراقي لسنة ، وقانو1591لسنة 

: عقد الانتقال الدولي، قاعدة الإسناد، الاحتراف، القانون الواجب لكلمات المفتاحيةا

 التطبيق، المؤسسة الرياضية، مبادئ التنظيم الرياضي.
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 المقدمة

Introduction 

انتقالات الرياضي المحترف تجعل من هذا الرياضـي حراً في التعاقد مع أية مؤسسة 

رياضية، إذا كان عقده قد انتهت مدته ، أو إذا كان عقده قد الغي بقرار من لجنة 

الاحتراف الرياضي ولم يطعن به خلال المدة القانونية، أو إذا كان عقده قد فسخ باتفاق 

إذا لم او  طراف مع تحمل الشرط الجزائي،الاد من قبل أحد الطرفين، أو اذا انهي العق

تدفع له مستحقاته مدة معينة، أو لم يشارك بنسبة محددة من البطولات والمسابقات 

 الرسمية على أن يكون سالماً صحياً وبدنيا.

تخضع عقود النقل الرياضي الدولية لقواعد الإسناد، وهي قواعد قانونية توجه القضاة 

القانون، ويجب تطبيقها وفقاً لقواعد الإسناد الخاصة بمركز قانوني به  في تطبيق

عناصر أجنبية، أو تنتمي إلى علاقة قانونية مع عناصر أجنبية . والعنصر الأجنبي في 

القانون يمكن أن يكون محليا أو أجنبيا، وقواعده الموضوعية تحكم الجوانب القانونية 

 للنزاع..

لتطبيق على عقد الإنتقال الرياضي الدولي يدخل ضمن عقود وتعيين القانون الواجب ا

العمل الدولية ذات العنصر الأجنبي وفقاً للتشريع العراقي؛ إذ تم تنظيم عقد العمل 

الدولي بقواعد التنازع الواردة في المدني العراقي من حيث الموضوع، باعتبار عقد 

دولية، وبالتالي يسري على عقد العمل الدولي نوع من انواع الالتزامات التعاقدية ال

ما يسري على الالتزامات المتعاقبة الدولية من احكام معينة تتعلق بتحديد العمل الدولي 

 القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي.

  Research Importance أهمية البحث -اولاا 

تكمن أهمية البحث في أنه نظراً لتشعب العلاقات الخاصة الدولية وازديادها بصورة 

، أدى ذلك الى تشعب العلاقات وترابطها ومن ثم ازدياد المسائل القانونية، مطردة

أمام المحاكم والتي تؤدي بالنتيجة الى نشوء مسائل أخرى والقضايا المعروضة 

سائل الأولية أو الاحتياطية بحسب ما يطلق مرتبطة بها ومتلازمة معها تعرف بالم

عليها جانب من الفقه، وكيفية اسناد القانون الواجب التطبيق على عقد الإنتقال 

 الرياضي الدولي من قبل القاضي.

 Research Aim هدف البحث -ثانياا 

 يكمن هدف البحث في:

النطاق القانوني في العلاقة الرياضية من خلال من خلال بيان  يةالتعرف على ماه  .1

 تحديد العلاقة الرياضية الدولية، ومبادئ التنظيم الرياضي.
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معرفة قواعد الإسناد في العمل الرياضي من خلال بيان مفهوم الوقوف على   .2

 قواعد الإسناد، طبيعتها، وبيان قاعدة الاسناد في العمل الرياضي وعناصرها.

بيان القانون واجب التطبيق في عقود الانتقال الرياضية الدولية من خلال بيان   .3

 مفهوم عقد الانتقال الدولي، وتحديد القانون واجب التطبيق عليه.

  Research Methodologyمنهجية البحث -رابعاا 

الوصفي التحليلي لتحليل البيانات التي تم سوف يتبع الباحث في هذه البحث المنهج 

جمعها من خلال النصوص القانونية والأحكام وآراء الفقها، لكي يتمكن من إعطاء 

تفسير للظواهر المختلفة والمتشابهة، مـن خـلال تجميع البيانات والمعلومات للتوصل 

 إلى النتائج المرجوة.

  Research Structure هيكلية البحث –خامساا 

 المقدمة:

 اضية الدولية: مفهوم العلاقة الريالمطلب الأول

 : قواعد الإسناد في العمل الرياضي الدولي.المطلب الثاني

 : القانون واجب التطبيق على عقود الانتقال الرياضية الدولية.المطلب الثالث

 وتتضمن الإستنتاجات والمقترحات. الخاتمة:

 

 المطلب الأول

 مفهوم العامقة الرياضية الدولية

The Concept of International Sports Relations 

كانت ولا تزال الرياضة تحظى بشعبية في المجال الدولي، والتي جعلها عرضة 

لمجموعة من العوامل والمتغيرات، التي تؤثر على طبيعة دور الرياضة في مجال 

العلاقات الدولية؛ إذ إنه في الوقت الذي أتاحت فيه التقنيات المعاصرة في مجالي 

صالات؛ كماسبق الإشارة للجماهير في مختلف بقاع الأرض الإعلام وتكنولوجيا الات

من المشاهدة المباشرة للأحداث الرياضية محل الاهتمام، وهو ما أتاح للمشاهد التعرف 

على الكثير من الفنون الرياضية والبطولات العالمية، الأمر الذي دفع الدول إلى 

من جانب،  الربحنها بهدف الاهتمام بالأحداث الرياضية بل والتسابق من أجل احتضا

وإظهار ما وصلت إليه هذه الدول من تقدم في جميع المجالات من جانب آخر، بما 

يشجع بدوره على جذب المزيد من حركة السياحة العالمية، فضلا عن زيادة حجم 

المبيعات وتشجيع الصناعات المرتبطة بالرياضة وأدواتها؛ كما يسهم احتضان هذه 

دولة لصورة ذهنية تجذب عواطف الجماهير، حيث تصبح الدولة الأحداث في كسب ال

 المضيفة في بؤرة الاهتمام العالمي.
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النطاق القانوني لتحديد العلاقة الرياضية الدولية في الفرع هذا المطلب  سنتتطرق في 

معيار الدولية في العلاقة الأول ، وفي مبادئ التنظيم الرياضي في الفرع الثاني وإلى 

 ة الرياضية في الفرع الثالثالقانوني

 

 الفرع الأول

 العامقة الرياضية الدوليةلتحديد  النطاق القانوني 

Legal Scope for Determining International Sports Relations 

يهتم القانون الدولي الخاص بشكل عام في العلاقات الدولية الخاصة، وهي العلاقات 

نطاق علاقات القانون الخاص، وتتميز هذه المشوبة بعنصر أجنبي والداخلة في 

العلاقات بصفات وخصوصية تثبت أنها خاضعة للقانون الرياضي الدولي وأهم هذه 

 الصفات:

 الخاصة: الدولية الصفة الدولية في العلاقات القانونية -أولا

القانون الدولي الخاص، هو الذي يهتم بالعلاقات الدولية الخاصة ويعطي هذه العلاقات 

يتمثل والتي يحددها وجود عنصر أجنبي يشوب هذه العلاقة، والذي الصفة الدولية، 

بوجود اختلاف جنسية أطراف العلاقة، أو اختلاف الموطن بينهما، أو مكان ابرام 

ضية الدولية تتحدد بوجود العنصر الأجنبي المتمثل في وتنفيذ العلاقة، والعلاقة الريا

 .اختلاف التبعية الرياضية لأطراف العلاقة
(1)

  

 الصفة الخاصة في العلاقات القانونية الدولية: -ثانياً 

وهذه الصفة يهتم بها القانون الدولي الخاص وكذلك العام؛ إذ يتحدد في دخول العلاقة 

في نطاق القانون الخاص، وهي لا تختلف عنها في العلاقات القانونية الرياضية 

الخاصة، إلا من حيث التوسع في هذه الصفة قليلاً، ذلك أن الصفة الخاصة لا تتحدد 

والقانون التجاري، بل يدخل فيها بعض القوانين  فقط في موضوعات القانون المدني

التي قد تسمى بقوانين البوليس، كما اطلق عليها بعض الفقه، كقانون العمل وبعض 

قواعد القانون الإداري، فضلاً عن أن هناك صفة إدارية دولية يهتم بدراستها القانون 

الرياضي الدولي الخاص. 
(2)

  

 قات القانونية الدولية:الصفة الرياضية في العلا -ثالثاً 

وهذه الصفة شرط للخضوع للقانون الرياضي الدولي الخاص؛ لأن هذا القانون يكون 

خاص بالعلاقات القانونية الرياضية ذات الطابع الدولي، وإضفاء الصفة الرياضية على 

تدخل في نطاق تطبيق القانون  أنالعلاقة الدولية الخاصة هي التي تجعل هذه العلاقة 

وتخرج من نطاق تطبيق القانون الدولي الخاص. اضي الدولي الخاص، الري
(3)
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 الفرع الثاني

 مبادئ التنظيم الرياضي

Principles of Sports Organization 

بشكل عام، كلمة تنظيم لها معنى التنظيم في العديد من الكتابات الإدارية، والتي يمكن 

أن تكون الأعمال والصناعة والتعليم والسياسة والرياضة وغيرها. ولذلك فإن استخدام 

كلمة منظمة يعني مجموعة من الأشخاص تربطهم علاقات رسمية لتحقيق الأهداف 

التي أنشئت من أجلها.. 
(4)

  

شكل عام، التنظيم الرياضي هو عملية تحديد الواجبات والأنشطة التي يجب القيام بها ب

وتقسيمها إلى تخصصات فردية، وتحديد وإسناد السلطات والمسؤوليات، وإقامة 

العلاقات بين الأفراد بغرض تمكين مجموعة من الأشخاص من العمل بشكل متناغم 

.ومتسق. العمل على تحقيق الأهداف المرجوة
 (5)

  

وأهم مبادئ التنظيم الرياضي هي: 
(6)

  

مبدأ وحدة الأهداف داخل المنظمة: لكل وحدة وظيفية أو إدارية هدف محدد  .1

يرتبط بشكل مباشر بأهداف المنشأة أو المؤسسة، مما يعني أن أهداف كل جزء من 

 أجزاء المنظمة يجب أن تتوافق مع الهدف للمنظمة ككل.

يجب تجميع أنشطة المنظمة من أجل تحقيق الأهداف  مبدأ تقسيم العمل: أي أنه .2

 بأكبر قدر من الفعالية ويمكن تنفيذ تقسيم العمل بشكل أسرع وتحسين الجودة.

مبدأ نطاق الإشراف: يشير نطاق الإشراف إلى عدد الأشخاص الذين يمكن  .3

عدد لمدير معين الإشراف عليهم بكفاءة وفعالية، ولذلك ينص هذا المبدأ على ألا يزيد 

الأشخاص في أي وحدة إدارية عن هذا العدد. تمكين مديري الوحدات من إدارتها 

 والإشراف عليها بكفاءة وفعالية.

مبدأ وحدة القيادة والقيادة: لكل مرؤوس رئيس أو مدير، وهو يتلقى الأوامر من  .0

 الرئيس أو المدير، بحيث لا يطيع المرؤوسون إلا أوامر رئيس واحد.

ي السلطات والمسؤوليات، أي إعطاء كل مسؤول الصلاحيات مبدأ المساواة ف .9

 اللازمة بما يتناسب مع مسؤولياته.

الوصف الوظيفي هو تعريف المسؤوليات والصلاحيات   :الوصف الوظيفي .6

والواجبات التي يجب على أي موظف في المنظمة القيام بها ومن المسؤول عنها 

 .بشكل مباشر

الهيكل التنظيمي هو التسلسل الهرمي الإداري الهيكل التنظيمي والسلطة:  .7

للمنظمة، أو الشكل الذي يوضح مواقع العمل، والروابط الإدارية، والعلاقات بين 

الأفراد. كما يوضح حدود السلطة والمسؤولية داخل المنظمة. السلطة هي القدرة على 

رسمياً على  اتخاذ القرارات التي تقيد سلوك الآخرين، أو قدرة الرئيس على الحصول
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الامتثال لقرارات مرؤوسيه. فالسلطة تأتي من الرئيس بصفته النائب، الذي يتمتع 

بهذا الحق لأنه يعين رئيساً للدائرة، أو السلطة التي يتمتع بها بسبب اعتراف 

 مرؤوسيه بالرئيس. العلم والتوكل عليه.

اتخاذ مركزية التنظيم والنفوذ والصلاحيات: مركزية التنظيم تعني تركز  .8

القرار في الإدارة العليا، وتكون درجة الصلاحيات منخفضة أو معدومة، بحيث لا 

يعتمد المديرون على أشخاص أقل منه في التأثير. يشير إلى القدرة على اتخاذ 

القرارات بسبب الوضع الاجتماعي أو العائلي، في حين يشير التفويض إلى منح 

حدة تنظيمية أخرى للتخفيف من التأثير. منح السلطة من مدير إلى مدير آخر أو إلى و

السلطة لا يعني منح المسؤولية، لكن المديرين الذين يفوضون صلاحيات معينة 

 يظلون مسؤولين عن نتائج العمل.

التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي: التنظيم الرسمي هو تنظيم محدد وفق  .5

أساسي على الهيكل التنظيمي لوائح وقواعد وقرارات رسمية، وهو ما ينعكس بشكل 

للمنظمة. المنظمات غير الرسمية هي المنظمات التي تنظر إلى المنظمة كوحدة 

اجتماعية، وهو ما ينعكس في الهيكل التنظيمي. العلاقات والمجموعات الشخصية 

 التي تحدث داخل المنظمة كشخص لديه أهداف ورغبات وميول يجب تحقيقها..

 

 الفرع الثالث

 ولية في العامقة القانونية الرياضيةمعيار الد

International Standard in Sports Legal Relationship 

لا شك أن العلاقة الرياضية الدولية هي جزء من العلاقات الدولية الخاصة، وبذلك 

 ،لمعايير فقهاء القانون الدولي الخاصفإنها تخضع 
(7)

 وأهم هذه المعايير : 

 الاقتصادية:المعايير  -اولا

يتعلق هذا المعيار بحركة الأموال بين الدول والدول الأخرى )أي عبر الحدود(. ولذلك 

يؤكد المعيار على هذا الجانب المادي للعلاقات الدولية الخاصة. لأن العلاقة العامة 

تتطلب وجود مدين، ووجود هذا المدين يعزز المعايير القانونية بالإضافة إلى المعايير 

ادية. لأن فكرة الدين هي فكرة قانونية، وقد انتقدت بعض الحالات هذا المعيار. الاقتص

ويجادلون بأنه لا يمكن تفسير الطابع الدولي لبعض العلاقات الدولية التي تأتي فيها 

الاشتراكية على حساب الاقتصاد.. 
(8)

  

 المعايير القانونية : -ثانيا 

المعايير القانونية:" هي وسائل تحضيرية للتنظيم القانوني تتيح للقاضي معرفة وتنظيم 

كل المعطيات الخاصة بالمسألة المطلوب حلها ووضعها بثقة وتأكيد. 
(9)
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أن المعايير القانونية تحدد أنماطاً نموذجية للسلوك القانوني  نرىومن هذا التعريف 

بناءً على معطيات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية متغيرة، وهي تواجه معيارًا نموذجياً 

 .متوسطاً عالمياً

أما مايخص العلاقة القانونية الرياضية، فالمعايير القانونية تعتمد على وجود العنصر 

والمتمثل في محل إبرام العلاقة، أو مكان تنفيذها، أو اختلاف الأجنبي في العلاقة، 

جنسيات أطراف العلاقة، فمتى ما توفر العنصر الأجنبي نكون بصدد علاقة قانونية 

 دولية خاصة.

 المعايير المزدوجة: -ثالثا

وهذه المعايير تجمع بين المعايير الاقتصادية والقانونية سابقة الذكر، ولكن يرى بعض 

أن المعايير المزدوجة ليست عملية؛ إذ أن المعايير القانونية بما يوسع من تفسيرها الفقه 

 كفيلة بمعرفة دولية العلاقة القانونية الخاصة من عدمها.
(10)

  

وبدراسة هذه المعايير التي تحكم العلاقات الرياضية القانونية، نلاحظ أن تطبيق 

ف عنصر أجنبي في العلاقة القانونية في المعايير القانونية من شأنه أن يؤدي إلى انكشا

حال توقيع عقد انتقال للاعب عراقي مع أحد الأندية اللبنانية في مقره. إن العلاقة 

القانونية بين الفيفا سويسرا وانتقالات اللاعبين اللبنانيين من العراق لغرض مشاركة 

المعايير القانونية  وفقالنادي في بطولة الأندية الآسيوية في سوريا هي علاقة دولية، 

ولأن هناك عوامل أجنبية، وليس  المتبعة في تحديد الطبيعة القانونية الدولية للعلاقات،

عاملاً واحداً فقط، فبالإضافة إلى اختلاف جنسيات الأطراف، هناك أيضاً اختلافات في 

مكان إبرام العقد ومكان التنفيذ.. 
(11)

 

 

 المطلب الثاني

 الرياضي الدوليقاعدة الإسناد في العمل 

Attribution Rule in International Sports Work 
قاعدة الإسناد الرياضي هي قاعدة إسناد تتعلق بعلاقة رياضية دولية يمكن أن ترتبط 

بتلك العلاقة بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث أنها رياضية إذا تم تضمينها في 

قواعد إسناد خاصة في قانون خاص  القوانين الخاصة بالعلاقات الرياضية. قد لا توجد

بالرياضة، مما يعني أنه يجب تطبيق قواعد الإسناد من قوانين أخرى )مثل القانون 

 المدني أو قانون العمل(.

قسمنا هذا المطلب إلى فرعين تطرقنا في الفرع الأول إلى مفهوم قاعدة الاسناد ، وفي 

 الفرع الثاني  إلى قواعد الإسناد الرياضية.
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 الفرع الأول

 مفهوم قاعدة الاسناد

The Concept of the Attribution Base 
قواعد الاسناد هي قواعد وضعية، أي من وضع السلطات المختصة في كل دولة 

حسب ما تراه مناسباً ويحقق مصلحتها ومواطنيها في آن واحد، 
(12)

وهذا يعني أن لكل  

القواعد النافذة في الدول الأخرى،  دولة قواعد اسناد خاصة بها، والتي قد تختلف عن

كما أن طابعها الوضعي لا يعني دائماً أنها من صنع المشرع، فقد تكون من صنع 

القضاء كما هو الحال في فرنسا وانجلترا وغيرهما، بل إن أغلب هذه القواعد نشأ في 

علقة الأصل نشأة عرفية، كما أنها يمكن أن يكون مصدرها في الاتفاقيات الدولية المت

بالقانون الدولي الخاص.
(13)

  

 تعريف قاعدة الاسناد : -أولاً 

قاعدة قانونية تقنية إيجابية تنطبق على العلاقات “ويمكن تعريف قاعدة الإسناد بأنها: 

لتنظيم تلك العلاقات عند تطبيق أكثر من   الدولية الخاصة، تختار القانون الأنسب

”.". قانون
(14)

  

قواعد الإسناد بأنها : " القواعد القانونية التي ترشد القاضي فقد عرف بعض الفقهاء 

.إلى القانون الواجب التطبيق على المراكز القانونية ذات العنصر الأجنبي
(15)

  

ومن الفقهاء من عرفها بأنها: القواعد التي تسند العلاقة القانونية المشوبة بعنصر 

تتكفل قواعده الموضوعية بحكم العلاقة أجنبي إلى قانون ما، قد يكون وطنياً أو أجنبيا، 

 .القانونية موضوع النزاع
(16)

  

وعرفت قاعدة الاسناد بأنها: القاعدة القانونية التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب 

التطبيق على المراكز القانونية ذات العنصر الأجنبي، وهي قاعدة من صنع المشرع 

نين المتزاحمة أكثرها ملاءمة لحكم العلاقة الوطني، وبمقتضاها يختار من بين القوا

 الخاصة الدولية بما يحقق مصالحه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
(17)

  

 طبيعة قاعدة الاسناد: -ثانياً 

اختلف فقهاء القانون حول طبيعة قواعد الإسناد، إن كانت جزء من القانون الخاص أم 

 من القانون العام أم هي ذات طبيعة خاصة.

 الاتجاه الأول
(18)

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن قاعدة الإسناد ذات وظيفة قانونية  : 

تتمثل في توزيع الاختصاص التشريعي بين الدول، وهي بذلك تتبع القانون العام؛ لكن 

أنتقد هذا الرأي من زاوية أن قواعد الإسناد لا تقوم بهذه المهمة وإنما لا يتعدى دورها 

 .القوانين وأعدلها لحكم العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبيفي أن تختار أفضل 

الإتجاه الثاني
(19)

يرى هذا أصحاب هذا الاتجاه أن قواعد الإسناد تدخل في إطار  :

القانون الخاص، وأساسه أنها تؤدي وظيفتها في نطاق روابط القانون الخاص؛ إذ تجد 
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اج، الطلاق، الإنفصال الجسماني، معظم قواعد الإسناد تتعلق بمسائل العقـاد الـزو

الميراث، الوصية...... إلخ، أي أنها تدخل كلها ضمن روابط القانون الخاص، الذي 

ينظم العلاقة بين الأفراد، غير أن هذا الرأي كذلك مردود عليه بإعتبار أن القضاء 

ي الوطني في بعض الأحوال قد لا يجد مفرا من الرجوع إلى أحكام الدول الأجنبية ف

الأحوال التي يدفع فيها أمامه بعد دستورية القانون الأجنبي الواجب التطبيق، بمقتضى 

قواعد الاسناد الوطنية؛ لكن الرجوع إلى القانون العام الأجنبي يكون بصفة عارضة 

 .وليس في جميع الأحوال

 الإتجاه الثالث
(20)

 يرى أصحاب هذا الاتجاه أن قواعد الإسناد قواعد مختلطة بين : 

القانون الخاص والقانون العام على ضوء الرأيين السابقين تخلص إلى أن الرأي 

الراجح هو أنه من الصعوبة بما كان التسليم المطلق بإعتبار قواعد الإسناد جزء من 

القانون الخاص أو جزء من القانون العام، ذلك لأن الراجح هو أن طبيعتها مختلطة 

من القانون العام والقانون الخاص، فهي قاعدة على أساس إستعمالها المزدوج لكل 

 عامة إذا ما أدت إلى تطبيق القانون العام على النحو السابق.

 ثالثاً وظيفة قاعدة الإسناد:

يرى بعض من الفقه الحديث 
(21)

، أن القانون كالقضاء كل منهما مظهرا من مظاهر 

سلطتها التشريعية، سيادة الدولة، فلكل دولة نطاق اختصاص اقليمي تمارس فيه 

ويسري فيه القانون الذي تصدره، ولا يقبل داخل هذا النطاق الإقليمي سريان قانون 

 دولة أجنبية.

والأمر كذلك فإن قاعدة التنازع لا يكون لها غير وظيفة سياسية، وهي تحديد السيادة 

قاعدة التشريعية الوطنية، وعدم ترك ذلك للدول الأخرى، ولكن يجب عند إعمال تلك ال

وفض تداخل السيادة التشريعية، مراعاة أكبر قدر من الاحترام المتبادل بين تلك 

السيادات، وهذا يتم باختيار أوثق القوانين ارتباط بالعلاقة القانونية ذات العنصر 

الأجنبي. 
(22)

  

عندما نمعن النظر بالرأي السابق للفقه، فلا يمكن التسليم به كون وظيفة قاعدة الاسناد 

ست حل التنازع بين سيادات الدول التي تتصل بالعلاقة القانونية ذات العنصر لي

الأجنبي، فمن جهة يلاحظ أن فكرة السيادة في حد ذاتها غير محددة المضمون، وهي 

فكرة سياسية أكثر منها قانونية، وتوحي بأن الأمر يتعلق بتنازع مصالح عامة الدول 

والحقيقة غير ذلك، فالمشكلات التي تعنى بحلها التي تتصل بها العلاقة محل النزاع، 

قاعدة الاسناد هي تلك التي لا تمس مصالح الدول، وإنما التي تتصل بالمصالح الخاصة 

للأفراد، وإذا قلنا بأن قاعدة الاسناد تختار القانون الملائم والمناسب، فالمقصود هو 

وها عبد الحدود، وذلك بغض الملاءمة والمناسبة بالنسبة لتلك المصالح والعمل على نم
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النظر عما إذا كان ذلك القانون يلبي الحاجات والمصالح الذاتية للدول عن عدمه، 

وتصل إلى القول أن قاعدة الاسناد لهل وظيفة قانونية بالدرجة الأساس. 
(23)

  

 

 الفرع الثاني

 قاعدة الإسناد الرياضية

Sport Attribution Base 
ان قاعدة الاسناد الرياضية ممكن أن تذكر في قانون وطني خاص بالرياضة أو في 

قانون صادر من منظمة رياضية دولية، كقانون تحكيم الرياضة الصادر من اللجنة 

الأولمبية الدولية 
(24)

( من هذا القانون على أنه تتخذ هيئة 09، فقد نصت المادة ) 

قواعد القانون الذي اختاره أطراف النزاع،  المستشارين قرارها في النزاع على وفق

وفي حالة عدم وجود القانون الذي اختاره الأطراف، يتم اتخاذ القرار على وفق القانون 

السويسري، وقد تفوض الأطراف هيئة المستشارين اتخاذ القرار على وفق مبادئ 

عدة هي قاعدة العدالة والإنصاف، فهذا النص يشكل قاعدة اسناد رياضية؛ لكن هذه القا

ارشادية للهيئة التحكيمية في محكمة تحكيم الرياضة المنبثقة من اللجنة الأولمبية 

 الدولية، ولا تلزم المحاكم الوطنية في مختلف الدول.

كما يلاحظ على هذه القاعدة، أنها أطلقت الفكرة المسندة في قاعدة الإسناد، إذ أن 

إلى ثلاثة قوانين مسند إليها، وقت نظر النزاع، معايير الاسناد الواردة في القاعدة تشير 

نزاع رياضي ناشئ بين الأطراف، سواء أكان متعلقا بعقد أو مسؤولية أو ما ما في أي 

 إلى ذلك .

وقد يصدر قانون خاص بالرياضة في داخل الدولة يحدد القانون الواجب التطبيق على 

ظل هذه القوانين، تلزم القاضي النزاعات الرياضية، فإن قاعدة الإسناد الموجودة في 

 .الوطني دون أي نقاش
(25)

  

إن قاعدة الإسناد الرياضية لا تختلف عن أية قاعدة اسناد، سواء من حيث المفهوم أو 

الطبيعة أو التكييف القانوني أو في العناصر أو في الوظيفة، لكن النص الخاص على 

ءل عن طبيعة فحوى هذه قاعدة اسناد خاصة بالعلاقات الرياضية، يجعلنا نتسا

الاسناد الرياضية المذكورة في القوانين الرياضية الصادرة عن  العلاقات، إذ أن قاعدة

المنظمة الدولية الرياضية، تشير إلى تطبيق قانون الدولة مقر المنظمة الرياضية، كما 

في حالة النزاعات الخاصة بالرياضة، إذ يطبق القانون السويسري وهـ. قانون مقر 

للجنة الأولمبية الدولية ا
(26)

كما أن قاعدة الاسناد الرياضية المذكورة في القوانين  ، 

الوطنية تشير إلى تطبيق القانون الوطني، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل هل أن العلاقات 

الرياضية الدولية تنضم إلى ما يعرف بقوانين البوليس ذات التطبيق المباشر؛ إذ عادة 

المتعلقة بهذه القوانين إلى التطبيق المباشر للقانون الوطني، إذ يتم  ما تشير القواعد
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ذكره بالاسم، كالقانون العراقي، أو القانون الأردني، أو القانون السويسري، في حين 

أن المعهود في قواعد الاسناد أنها مجردة، إذ تشير إلى قانون وفق معيار من معايير 

لقانون الذي اختاره المتعاقدان، أو قانون جنسية الاسناد كقانون محل الإبرام، أو ا

 الشخص أو ما إلى ذلك .

إذن قوانين البوليس تضم قواعد تتعلق بضرورة ضمان التنظيم السياسي والاجتماعي 

والاقتصادي للدولة، كقوانين حماية المستهلكين، وقوانين العمل، وقانين الرعاية 

 .ود الاستثمار، وما إلى ذلك من القوانينالاجتماعية، والقوانين الخاصة بالنفط وعق
(27)

  

إن الرياضة تشكل لدى بعض الدول عنونا لمنجزات سياسية واقتصادية، وإن الدولة 

تسعى لدعم الرياضة والرياضيين لتحقيق المنجزات الرياضية وبالتالي تحقيق 

نين بعض المكتسبات الباعثة إلى دعم الرياضة ابتداء، وهذا ما يدفع إلى أن تنصر قوا

الدول، على تطبيق قانونها مباشرة على المنازعات الرياضية المشوية وعنصر أجنبي، 

غير عابئة بطبيعة العلاقة وقاعدة الاسناد الخاصة بها، عليه فإن قوانين الرياضة قد تعد 

جزءا من قواعد البوليس في بعض الدول وليس جميعها؛ لكن دولة مقر المنظمة 

تستطيع أن تنطلق من نفس المنطق، فإذا أشارت، قوانين هذه  الرياضية الدولية، لا

أنها مؤمنة بأن الطبيعة المنظمة إلى تطبيق قانون دولة مقر المنظمة، فإن هذا لا يعني 

البوليسية للرياضة دفعتها لذلك، بل أنها ولكونها منظمة دولية غير حكومية. 
(28)

  

أنها غير مختلفة في الطبيعة من أية ان قواعد الأستاذ الرياضية، وعلى الرغم من 

قاعدة اسناد ، لكنها من الممكن أن تأتي بجديد فيما يتعلق بالإشارة أن القانون المسند 

إليه، لا سيما وان هناك منظمات رياضية دولية كانت أم وطنية، تقوم بإصدار مثل هكذا 

ين قد يكون هذا القانون قواعد وترشد إلى اسناد العلاقة القانونية الرياضية إلى قانون مع

على شكل لوائح رياضية دولية أو وطنية، وبالتالي ستثار نقاشات عديدة عن كيفية 

تطبيقها وهل تعد جزءا من منظومة عقود الرياضة المبرمة بين الأشخاص الرياضية؟ 

أم أن العلاقات القانونية في مجال الرياضة تحكمها قواعد لائحية؟ عموما قد يكون هذا 

 .من نطاق ما ببحثه القانون الرياضي الدولي الخاص خارجا
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 المطلب الثالث

 القانون واجب التطبيق في عقود الانتقال الرياضية الدولية

Applicable Law in International Sports Transfer Contracts 

عندما نكون أمام مشكلة تنازع القوانين، تحتاج إلى وسيلة لحل هذه المشكلة، وان 

هذه المشكلة لا تتعلق بالمعنى الطبيعي العبارة )تنازع القوانين( فهي لا تعدوا أن كانت 

تكون مشكلة متعلقة بعلاقة قانونية خاصة أو تطبيق قانون ما عليها، فلا وجود لتنازع 

حقيقي بين القوانين، بل المشكلة تكمن في تعيين القانون الواجب التطبيق على العلاقة، 

ازعا للقوانين، بل نقول أن العلاقة القانونية الخاصة المشوية بعنصر لا نقول أن هناك تن

أجنبي والمعروضة على القاضي، بحاجة إلى قانون يحكمها 
(29)

، على أية حال مهما 

كان تصور المشكلة فلابد من وجود حل لها، ويكمن الحل فيما أطلق عليه فقه القانون 

الدولي الخاص بمصطلح )قواعد الإسناد(، وإن كان البعض قد أطلق عليها ما يعتقد 

أنها مرادفة لها، إذ أطلق عليها )قواعد التنازع(، 
(30)

ونحن لا نتفق مع هذا التوجه، فلا  

جد قواعد لمشكلة التنازع، بل أن حالة تنازع القوانين تظهر نتيجة لتوافر شروط تو
(31)

عالجها الفقه، أما الوسيلة لحل التنازع، كحالة مفترضة للمشكلة محل البحث، فهي  ،

 تكمن في قواعد الإسناد، وهي قواعد للإسناد.

مفهوم عقد الإنتقال الرياضي،  الفرع الأولفي  تطرقناقسمنا هذا المطلب إلى فرعين ، 

 القانون الواجب التطبيق على عقد الإنتقال الرياضية الدولية. الفرع الثانيوتناولنا في 

 

 الفرع الأول

 مفهوم عقد الانتقال الرياضي

Sports Transfer Contract Concept 

 تعريف عقد الانتقال الرياضي الدولي: -اولا 

الرياضي عدة تعريفات وإن اختلفت في الصيغة إلا أنها عرف الفقه عقد الإنتقال 

تعطي نفس المعنى، فقد عرف جانب من الفقه عقد الانتقال بأنه:" عملية قانونية تتصل 

بثلاثة أشخاص، مقيدة بقيود لائحية، ينتقل بمقتضاها اللاعب المحترف من ناديه 

اء مبلغ معين يدفعه الأصلي، للعب في نادي آخر ، وتحت إشرافه ورقابته، وذلك لق

 .النادي الجديد
(32)

  

كذلك عرف عقد الانتقال بأنه: "عقد يتفق بموجبه ناديين رياضيين على نقل عمل 

لاعب رياضي من النادي الأول إلى الثاني بموافقة اللاعب، وتحت إشراف اللوائح 

ذلك الصادرة من الاتحاد الرياضي المعني، بحسب ما إذا كان العقد وطني أو دولي، و

 ."بعد انقضاء عقد احتراف اللاعب مع نادي الأصل
(33)
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على  ٧١٠٢هذا ونصت المادة السابعة من قانون الاحتراف الرياضي العراقي لسنة 

أنه: " انتقالات الرياضيين المحترفين: يكون الرياضي المحترف حرا في التعاقد مع أية 

 مؤسسة رياضية في الحالات التالية: 

 انتهت مدته. اذا كان عقده قد  .1

اذا كان عقده قد الغني بقرار من لجنة الاحتراف الرياضي ولم يطعن  .2

 به خلال المدة القانونية. 

 اذا كان عقده قد فسخ باتفاق الطرفين.  .3

 اذا انهي العقد من قبل أحد الأطراف مع تحمل الشرط الجزائي .  .0

 اذا لم يدفع له رواتبه لمدة ثلاثة أشهر متتالية.  .9

% من البطولات والمسابقات الرسمية 14يشارك أقل من نسبة اذا لم  .6

 على أن يكون سالماً صحياً وبدنياً".

 ثانياً خصائص عقد الانتقال الرياضي:

 ك عدة خصائص يتميز بها عند الإنتقال الرياضي أهمها :هنا

 عقد الرياضي من العقود الغير مسماة :  .1

العقود غير المسماة : "هي العقود التي لم ينظمها المشرع بقواعد خاصة، ولم يخلع 

عليها اسم خاص، وإنما تركها للقواعد التي تنظم العقد بوجه عام". 
(34)

  

وعقود انتقال اللاعبين من العقود غير المسماة؛ لأن المشرع لم يتناولها بالتنظيم 

ار، ورغم ورود بعض النصوص في لوائح كالعقود المسماة الأخرى كالبيع والإيج

الفيفا، واللوائح الوطنية حول هذه العقود 
(35)

لكن الجدير بالذكر أن المشرعين ،

الدوليين، ممثلين بالفيفا، والمشرعين الوطنيين، ممثلين باللوائح الوطنية، لم يتعاملوا مع 

ما ورد فيه عبارة  هذه العقود بالشكل الذي يمكن أن يقال عنه ما يسمى بالعقد. لأن كل

عن نصوص متفرقة تضع بعض القيود أو تنص على مدة محددة لإجراء عملية النقل، 

وعقد النقل لا يوجد فيه نص كاف لشرحه، فقد أصبح من ما يسمى بالعقود.. 
(36)

  

 عقد الإنتقال الرياضي من العقود الشكلية: .2

العقود الشكلية هي: " التي لا يكفي التراضـي لانعقاده، وإنما يلزم، بالإضافة إلى 

التراضي، اتباع شكل خاص يتصـل بـالتعبير عن الإرادة، إمـا بحكم القانون، أو باتفاق 

الطرفين. 
(37)

  

وباستقراء القواعد المنظمة لعقود انتقال اللاعبين الواردة في لوائح الفيفا، أو لوائح 

الاتحادات الوطنية، نخلص إلى أن عقود انتقال اللاعبين من العقود الشكلية، وليست من 

العقود الرضائية، حيث ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تحرر في شكل خاص، 

لأطراف، وهما النادي القديم الذي سمح بانتقال اللاعب، وتكون مذيلة بتوقيعات ا
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والنادي الجديد الذي ضمه لصفوفه، فضلا عن ضرورة تسجيله في الاتحاد الوطني، 

 .إذا كان عند الانتقال داخلي، وتسجيله في الاتحاد الدولي، إذا كان عقد الانتقال خارجي
(38)

  

 بين:عقد الإنتقال الرياضي من العقود الملزمة للجان .3

أن العقد بمجرد توقيعه ينشأ عنه التزامات مقابلة لكل من “العقد والملزم للطرفين هو: 

 ”.المتعاقدين، ولذلك يسمى عقد البيع بالمثل

ومن خلال استقراء القواعد القانونية التي تحكم عقود انتقالات اللاعبين، سواء الواردة 

، من المهم الإشارة إلى أن عقود انتقال في لوائح الفيفا أو اللوائح الفيدرالية العراقية

اللاعبين ملزمة للطرفين. لأن كل طرف في العقد لديه التزامات محددة تجاه الطرف 

 .الآخر
(39)

  

 الفرع الثاني

 القانون مفترض التطبيق في عقد الإنتقال 

The Law Presumed To Apply In the Transfer Contract 
الدولي للقانون الذي يحدده الأطراف بإرادتهم، أو يخضع عقد الإنتقال الرياضي 

الموطن المشترك بين المتعاقدين، أو لقانون مكان إبرام العقد، وتلك هي القاعدة 

 .الأصلية التي تقررها النظرية العامة
(40)

  

فعقد الإنتقال الرياضي الدولي كقاعدة عامة يخضع لما يعرف بقانون إرادة المتعاقدين؛ 

الأطراف هي ضابط الإسناد في قاعدة التنازع المتعلقة بالعقود الدولية  حيث تعد إرادة
(41)
، ولكي تطبق هذه القاعدة على العقد الإلكتروني يجب توفر شروط معينة.  

(42)
  

)ديمولان( وإن فكرة خضوع العقد لقانون الإرادة فكرة قديمة ترجع للفقيه والمحامي 
( 

)، 
القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية يرتكز على إن حق المتعاقدين في اختيار 

مبدأ حرية التعاقد، الذي يمنح المتعاقدين الحرية المطلقة في تنظيم الاتفاق بالطريقة 

التي يرونها مناسبة، وهذا الاختيار يعتمد على النظرية الفردية من وجهة النظر، هو 

شروطه، وتقليصه إلى حالة الشروط خيار مادي لأنه يؤدي إلى دمج القانون المختار و

التعاقدية التي قد يتفق عليها الأطراف المتعاقدون
.
.
(43)

  

 وسوف يتناول الباحث في هذا الفرع ضابط الإسناد على التدرج:

 ضابط إرادة المتعاقدين. ●

 ضابط الموطن المشترك للمتعاقدين. ●

 ضابط المكان. ●

 ضابط الإرادة : -أولا

للقانون الذي اختاره الأطراف صراحة، أو ضمنا، وهذه القاعدة يخضع موضوع العقد 

 .معمول بها في مختلف الأنظمة القانونية، والمعاهدات الدولية
(44)
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وهذه الإرادة تحدد القانون الواجب التطبيق، الذي يحكم العلاقة العقدية بين الأطراف 

العمل على ذلك بقيام  بإضافة بند خاص في بنود عقد الإنتقال الرياضي، وبالفعل جرى

 .بعض المواقع بإضافة هذا البند في عقودها
(45)

  

المبدأ هو أنه ينبغي اختيار القانون الواجب التطبيق وتحديده من خلال اتفاق صريح 

بين الطرفين )بما في ذلك شرط صريح ينص على ذلك في العقد( أو من خلال اتفاق 

اصر الأمن القانوني للأطراف، لأنهم مستقل لاحق. ويمثل هذا التحديد عنصرا من عن

يعرفون مسبقا القانون الذي يجب أن ينطبق على أي نزاع ينشأ عن العقد المبرم بينهم.. 
(46)

  

والإرادة تكون صريحة بالنص عليها في سند عقد الإنتقال الرياضي، ويجب أن تكون 

سلامة حتى هناك إمكانية بحفظ مضمونه على جهاز المتعاقد بصورة دائمة، تضمن ال

 .يمكن الاعتداد بهذا النص
(47)

  

لا يجوز النص على القانون الواجب التطبيق صراحة في العقد، ولكن عندما ينشأ 

نزاع بين الطرفين فإنه يترك الحرية لإرادة الطرفين، أو يحدد ضمنا تلك الإرادة في 

المحتوى أو  ظل ظروف العقد، أي المحكمة التي ينظر أمامها يتم تقديم النزاع، ويكون

لغة العقد أو عملة الدفع ضمن تقدير رئيس المحكمة..
(48)

  

لا يزال تطبيق قانون الوصية على العقود أمراً شائعاً في الفقه والقضاء والتشريع. يتم 

تحديد قانون العقود بإرادة صريحة أو ضمنية، ويجوز للطرفين اختيار تطبيق قانون بلد 

الذي يحكم العقد بأكمله واختيار القوانين الأخرى التي تحكم جوانب معين. القانون 

معينة منه، ولكن يجب أن يكون هناك ارتباط حقيقي بين ذلك القانون وموضوع العقد 

ليتم تطبيقه. وينص هذا الاختيار على قواعد موضوعية دون قواعد متعارضة، ورغم 

طبيق، إلا أن ذلك مفيد لأنه لا أن الأطراف أحرار في اختيار القانون الواجب الت

يتعارض مع النظام العام.. 
(49)

  

ومن المعروف في القانون العراقي أن القانون الأجنبي وإن كان من إختيار الأطراف 

المتعاقدين وبإرادتهم، فهو لا يطبق إذا كان مخالفاً للنظام العام والآداب، وهذا ما نصت 

بقولها: " لا  1591( لسنة 1591العراقي رقم )( من القانون المدني ٧٢عليه المادة )

يجوز تطبيق أحكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة 

 للنظام العام أو للآداب في العراق".

 ضابط الموطن المشترك : -ثانياً 

وانين في بداية يمكن القول أن المشرع العراقي قد بين أحكام العقد من حيث تنازع الق

، وذلك بنصه على قاعدة خاصة لتحديد القانون 1591( لسنة 04القانون المدني رقم )

( بقولها : "إذا ٧٢الواجب التطبيق على العقد وذلك في نص الفقرة الأولى من المادة )
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كان لدى الطرفين المتعاقدين مسكن مشترك، فإن الالتزامات التعاقدية يسري عليها 

تمتعان فيه بالجنسية المشتركة، وإذا اختلف الطرفان، يطبق قانون قانون البلد الذي ي

البلد الذي تم فيه العقد، ما لم يكن كلا المتعاقدين يتفق الطرفان أو وفقاً للظروف 

 المحددة ينويان صراحةً تطبيق قانون آخر ) (.

إذا لم يتفق الطرفان صراحة على القانون الواجب التطبيق على عقد التجارة 

كترونية الذي وقعاه ولم يمكن استخلاص رغباتهما الضمنية في هذا الشأن، فلا الإل

يمكن أن يكون ذلك سببا لعدم إصدار القاضي القطري حكما. النزاع وإلا اعتبر أنه 

أخطأ العدالة وعليه أن يدرس قانون المنافسة للتحكيم في النزاع وعليه أن يبذل الجهود 

التطبيق على العقد بما يتوافق مع نوايا الأطراف  اللازمة لتحديد القانون الواجب

المتعاقدة. وهنا لا يبحث القاضي عن الرغبات الحقيقية للأطراف، بل يلجأ بدلاً من ذلك 

إلى الأدلة المستمدة من ظروف العلاقة التعاقدية. وكان قصد القاضي تحديد القانون 

ير إلى العلاقة التعاقدية. الواجب التطبيق من خلال اللجوء إلى مؤشرات موضوعية تش

ويتم بعد ذلك تحديد القانون المرتبط بالعقد من خلال ضوابط محددة معروفة للطرفين 

مسبقاً، مثل مكان إقامتهما المشترك.
 (50)

  

وفي حال لم يتمكن القاضي من معرفة ضابط الموطن المتراك، يلجا إلى الاستعانة 

الثمن من خلالها، وإلى المبادئ العامة في حالة بلغة العقد، أو العملة المتفق عليها لدفع 

تنازع القوانين. 
(51)

  

 ضابط المكان: -ثالثا

( من القانون المدني العراقي على أنه: " تخضع العقود في شكلها ٧٢نصت المادة )

 لقانون الدولة التي تمت فيها".

را لتعلق إن لموضوع تحديد مكان انعقاد العقد في البيئة الرياضية أهمية خاصة نظ

المسألة بطبيعة الوسط الرياضي من جهة وبالصفة الدولية الغالبة على التعاملات 

التجارية من جهة أخرى، مما يترتب على ذلك من آثار قانونية بالغة الأهمية كمعرفة 

حالة وجود أي نزاع المحكمة المختصة مكانيا في 
(52)

حول العقد والقانون الواجب  

التطبيق في حالة التنازع الدولي بين القوانين. 
(53)

  

ولم يبحث القاضي عن النوايا الحقيقية للأطراف ولكنه استند إلى الأدلة المستمدة من 

ظروف العلاقة التعاقدية. نية القاضي هي تحديد القانون الواجب التطبيق من خلال 

وعية للقانون ذي الصلة بالعقد. العقد، فإنه يحدد ذلك الرجوع إلى المؤشرات الموض

القانون مقدما بضوابط محددة ومعروفة، مثل المكان الذي يتم فيه العقد أو يتم تنفيذه، 

وإذا لم يتمكن القاضي من معرفة موظف ذلك المكان، مثلا. وفي حالة السكن المشترك، 
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فع بها الثمن، وإلى المبادئ العامة في فإنه يحتكم إلى لغة العقد، أو إلى العملة التي يد

حالة تنازع القوانين.. 
(54)

  

. أما 1591( لسنة 04وهذا هو نص القانون المعمول به حالياً في القانون المدني رقم )

بشأن القوانين  2417فيما يتعلق بأحكام قانون الاحتراف الرياضي العراقي لعام 

لاحتراف الرياضي، والتي تنعكس في المعمول بها والتي يجب تطبيقها على عقود ا

على ما يلي: "للمحكمة  6من المادة  5عقود النقل الرياضي، فقد نصت الفقرة 

الرياضية العراقية صلاحية الفصل النزاعات بين أطراف العقد المهني، لا تستطيع 

محكمة المنازعات، ما لم تختلف اللجنة المهنية ومجلس الاستئناف، حل المشكلات 

( خمسة عشر 19ها الاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال مدة أقصاها )ويجوز ل

( ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار. 34يومًا. ويجوز الفسخ خلال مدة أقصاها )

 "الإخطار بالقرار أو النظر فيه يكون قراره نهائيا."

 17ي ( من قرار اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الصادر ف7وكذلك نصت المادة )

على ما يلي: "يطبق القانون العراقي، وتكون محاكم بغداد  1550تشرين الأول 

مختصة بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون العراقي وتنفيذ العقود". 

 وقعت وفقا لذلك.

  



 

529 

Journal of Legal Science 

Volume 39 / Second Issue- 2024 

 

 مجلة العلوم القانونية

 2024 –/ العدد الثاني 39لمجلد ا

 الخاتمة

Conclusion 

 بعد ان انتهينا من بحثنا نورد بعض النتائج أهمها :

 Resultsالنتائج  -أولاا 

التنظيم الرياضي بشكل عام، هو عملية حصر الواجبات والنشاطات   .1

المراد القيام بها وتقسيمها إلى اختصاصات الأفراد، وتحديد وتوزيع السلطة 

والمسؤولية وانشاء العلاقات بين الأفراد، لغرض تمكين مجموعة من الأفراد 

 من العمل بإنسجام وتناسق لتحقيق الأهداف المنشودة .

يهتم القانون الدولي الخاص بشكل عام في العلاقات الدولية الخاصة،   .2

وهي العلاقات القائمة بين اشخاص القانون الدولي، والمشوبة بعنصر أجنبي 

 والداخلة في نطاق علاقات القانون الخاص .

يخضع عقد الإنتقال الرياضي الدولي للقانون الذي يحدده الأطراف   .3

شترك بين المتعاقدين، أو لقانون مكان إبرام العقد، بإرادتهم، أو للموطن الم

وتلك هي القاعدة الأصلية التي تقررها النظرية العامة لتنازع القوانين في 

 مجال العقود الدولية.

  Recommendations المقترحات –ثانياا 

نقترح  على المشرع العراقي إضافة نصوص خاصة بقواعد اسناد   .1

غير قواعد  ٧١٠٢رياضية على قانون الاحتراف الرياضي العراقي لسنة 

 .1591( لسنة 04الاسناد العامة التي نص عليها القانون العراقي رقم )

نهيب بالاتحاد الدولي للرياضة )الفيفا( وضع قواعد خاصة بالتحكيم   .2

دولي تتناول فض المنازعات الرياضية الدولية من خلال بيان الرياضي ال

القانون واجب التطبيق على عقود الاحتراف الرياضي بصورة عامة وعقود 

 الانتقال الرياضية الدولية.

عقد مؤتمرات رياضية دولية تحدد وتوحد فيها قواعد الاسناد بين   .3

 ف.القوانين الدولية والوطنية وتكون ملزمة لجميع الأطرا
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